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 792قرار عدد  
 2020  أكتوبر 08الصادر بتاريخ 

 2019/ 1/ 4/ 445 في الملف الإداري عدد

 أثره.  –انتفاء مقوماته  –قرار إداري 
فيه   تتوفر  فيه لا  القرار المطعون  أن  قضائها  تعليل  لما اعتبرت في  الاستئناف  إن محكمة 

بدر ومات  مق المكلفة  اللجنة  بكون  ʪلأمر  المعني  إخبار  فقط  تضمن  وإنما  الإداري  اسة  القرار 
ʪلنف التجارية والصناعية والحرفية  واستغلال المحلات  بفتح  الترخيص  للجماعة ملفات  الترابي  وذ 

وأوصت ϵتمام ملفه  كمصبنة،  قد درست طلبه المتعلق ʪلحصول على رخصة فتح واستغلال المحل  
الورثة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سا افقة  بمو  ئغا ʪقي 

 . وكافيا
 

ʪلقانون لملــك وطبقا لسـم جلالــة ا 
القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلا الملف، ومن    (م.ح)  الطالب    ه أنحيث يؤخذ من وʬئق 

بتاريخ   أمام    2017/ 09/ 18تقدم  الإدبمقال  أخيه  المحكمة  مع  اشترى  أنه  فيه  عرض  ϥكادير  ارية 
السلام  (ع.ح)   عبد  السيدين  الكك  (أ)  براهيم  وإ  (أ)  من  الحقوق  لافة  الذي رائية  التجاري  لمحل 

حي الحرش ايت ملول وأبرم    362وني رقم  زرقطبشارع ال(م)  من مالكه عبد القادر    2012اكتراه سنة  
أ على رخصة "مصبعقدا جديدا مع  تقدم بطلب الحصول  أن رئيس بنائه، ثم  إلا  المذكور  نة" ʪلمحل 

لمحكمة الابتدائية ϵنزكان، ملتمسا  نصبة ʪنزاع لفرز الأ  أن المحل موضوع جماعة أيت ملول رفضه بعلة  
القانو  الآʬر  ترتيب  مع  ϵلغائه  المحكمة  نية  الحكم  الإجراءات قضت  وتمام  الجواب  وبعد  ذلك،  على 

ϵ  ذلك عن  يترتب  ما  مع  فيه  المطعون  الإداري  القرار  ملول لغاء  ايت  جماعة  استأنفته  قانوʭ بحكم 
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الاالمطلوبة   بمراكستئناف الإداريأمام محكمة  الطعن ة  قبول  بعدم  التصدي قضت  التي ألغته وبعد  ش 
 نقض.  ʪل بمقتضى القرار المطعون فيه

  :في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن
يب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته  يع  حيث

قانون تنظيم الجماعات الذي ميز بين جهازي  جاء في  ة لم Ϧخذ بما  لجماعة المطلوبلما قبلت استئناف ا
الجماعة ومن الجماعة ومجلس  المطلوب إلغاؤه قح لكرئيس  القرار  د  ل جهاز اختصاصه، وʪعتبار أن 

ا له  الذي  فهو  اختصاصه  مجال  ويدخل في  الرئيس  عن  المستأنف  صدر  الحكم  استئناف  لصفة في 
 رارها للنقض. وعرضت ققد سجلت ضده،   ما دامت الدعوىوليست الجماعة 

ϥن  لكن حيث قضائها  تعليل  اعتبرت في  لما  الاستئناف  محكمة  من  الا  إن  المقدم  ستئناف 
قدما من ذي صفة ومصلحة حتى وإن كانت الدعوى أمام  طرف الجماعة وفي شخص رئيسها يعتبر م

المذكور المح الإدارية قد رفعت في مواجهة الرئيس  ا  كمة  المطعون  بصفته مصدر  دام هذا  فيه ما  لقرار 
أمام القضاء طال لتمثيلها  يبقى في جميع الأحوال هو المؤهل  أالأخير  مبنيا  بة  و مطلوبة، وجاء قرارها 

 ا ʪلفرع من الوسيلة على غير أساس. على أساس من القانون، وم
 :في ʪقي الفروع الأخرى مجتمعة للارتباط

القرار   الطالب  يعيب  بعحيث  فيه  عل المطعون  الارتكاز  أساس،دم  في    ى  المحكمة  أن  ذلك 
يست له مقومات القرارات الإدارية القابلة يه لتعليل قضائها لما اعتبرت أن القرار الإداري المطعون ف

الاعتبار أن من مقومات القرار الإداريللطعن ʪلإل أو    غاء لم Ϧخذ في  أن يتضمن ما يفيد صراحة 
عن تسليم رخصة عمل تجاري بعلة أن أحد  متناع  ك فإن رسالة الا المواطن وبذلضمنا الإضرار بمصالح 

قرار مستجم عليها هو  قد تعرض  لل الورثة  الوʬئق  ع  بكافة  للجماعة  بعد أن أدلى  المذكورة  مقومات 
التعرض على فتح مصبنة الذي هو النشاط ا لعدم صحة  الذي كان يمارس ʪلمحل كوثيقة شراء    لمثبتة 

كمة للمطالبة بحقه في المحل موضوع النزاع، سيما وأنه  إلى المح  المتعرض لجوءه  رائية ولم يثبت الحقوق الك
قرار الإداري المطعون فيه ʪلمرحلة الابتدائية أشار إلى ال  2017/ 12/ 05ية بجلسة  وابوبمقتضى مذكرته الج

نه جواب يتعلق وأشير فيه أ  2017/ 04/ 13بشأن طلب تقدم به بتاريخ    15/05/2017بتاريخ  الصادر  
المسجل   اʪلطلب  عدد  بمكتب  تحت  بتسجيل    2017/ 13/04بتاريخ    178لضبط  ʪلإشعار  وأدلى 
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ال  2017/ 07/ 04رئيس الجماعة بتاريخ    إلى  الدعوى الموجه فيه إلى نفس  الذي  يشير  قرار وهو الأمر 
 تضمنه الإشعار الموجه إلى عامل عمالة إنزكان، مما يناسب نقض قرارها.

ل قضائها أن القرار المطعون فيه لا تتوفر  في تعلياف لما اعتبرت  محكمة الاستئن  إن  لكن حيث
سة ملفات من فقط إخبار المعني ʪلأمر بكون اللجنة المكلفة بدراا تضفيه مقومات القرار الإداري وإنم

ست طلبه  صناعية والحرفية ʪلنفوذ الترابي للجماعة قد در الترخيص بفتح واستغلال المحلات التجارية وال
وأوصت ϵتمام ملفه   2017/ 02/ 01ح واستغلال المحل كمصبنة بتاريخ  رخصة فتق ʪلحصول على  المتعل 

ʪ قرارها تعليلا سائغا وكافيا،  لورثة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت  قي ابموافقة
أثير على    رار بدونه، وماص رقم القرار المطعون مجرد خطأ مادي يستقيم القوأن ما ورد ʪلقرار بخصو 

 أساس.غير 
   لهذه الأسباب   

 برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.قضت محكمة النقض 
كور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لقرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذ در اوبه ص

ʪلرʪ النقض  من  بمحكمة  متركبة  الحاكمة  الهيئة  وكانت  الغرفةط،  الأول)(الق  الإدارية  رئيس    سم 
أعلي  السيد    ʪʪ اĐيد  الدحاني    :السادة  والمستشارينعبد  للوسيمقرراالمصطفى  ʭدية  فا،  ئزة  ، 

  كاتبة الضبط وبمساعدة  السيد سابق الشرقاوي،    المحامي العام، وبمحضر  عبد السلام نعنانيبلعسري،  
 السيدة نفيسة الحراق. 


